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[bookmark: _Toc235180692]المقدمة
شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تحولًا نوعيًا في أنماط التمويل والاستثمار نتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة، حيث أصبح الاعتماد على الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، برزت منصات تمويل الأفراد (Peer-to-Peer Lending Platforms) كأداة مبتكرة تتيح للأفراد والمؤسسات الصغيرة إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل بديلة عن القنوات التقليدية، مثل البنوك والمؤسسات المالية الرسمية. وقد ساهم هذا النوع من التمويل في خلق بيئة مالية أكثر شمولًا، حيث يُمكّن الأفراد والمستثمرين من التفاعل المباشر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية، بما ينعكس إيجابًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا رئيسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني (Sharma، 2023).
في المملكة العربية السعودية، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي ركزت على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية بين شرائح المجتمع. ومع ذلك، تواجه هذه المشروعات تحديات مالية كبيرة تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل التقليدي، والقيود البنكية، ونقص الوعي بالخيارات التمويلية الحديثة. ومن هذا المنطلق، ظهرت منصات التمويل عبر التطبيقات الذكية كحلول مبتكرة تساهم في سد الفجوة التمويلية، إذ تسمح لهذه المشاريع بالحصول على التمويل المطلوب بسرعة ومرونة، وفي الوقت ذاته تمنح المستثمرين فرصة استثمارية واعدة مع تقليل المخاطر من خلال نماذج تقييم دقيقة للمشروعات (Lye، 2025).
تركز هذه الدراسة على استكشاف أثر إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية في دعم المشروعات الصغيرة بالمملكة العربية السعودية، من خلال تحليل كفاءة هذه المنصات، وآليات عملها، واستراتيجيات إدارتها، ومدى مساهمتها في تعزيز استدامة المشروعات الصغيرة وتحفيز النمو الاقتصادي. وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية علمية وعملية، إذ توفر إطارًا لفهم العلاقة بين التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، وتسلط الضوء على الممارسات الإدارية والتقنية التي تساهم في تحسين كفاءة التمويل البديل، كما تقدم توصيات تسهم في تحسين تصميم وتشغيل هذه المنصات بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي (Abikoye، 2024).  
تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل الرئيس حول كيفية استفادة المشروعات الصغيرة من منصات التمويل عبر التطبيقات الذكية، وما إذا كانت هذه المنصات تساهم فعليًا في تحسين فرص نموها واستدامتها الاقتصادية. من خلال هذا التحليل، يمكن للممارسين والمستثمرين وصانعي القرار فهم الأثر الفعلي لهذه التكنولوجيا، ووضع السياسات والبرامج الداعمة التي تعزز من دور التمويل الرقمي في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
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[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528][bookmark: _Toc235180694]على الرغم من النمو الكبير الذي شهدته منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية عالميًا ومحليًا، إلا أن المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل المناسب الذي يضمن استدامتها وتوسعها. تتمثل المشكلة الرئيسية في وجود فجوة بين الحاجة التمويلية للمشروعات الصغيرة والقدرة الفعلية لهذه المشاريع على الاستفادة من منصات التمويل الرقمي بشكل فعال. فبالرغم من توفر هذه المنصات وتعدد مزاياها، إلا أن هناك قصورًا في فهم كيفية إدارتها بكفاءة، وضعف الوعي لدى رواد الأعمال حول آليات التمويل، وصعوبة تقييم المخاطر المرتبطة بالمشاريع الصغيرة من قبل المستثمرين عبر هذه التطبيقات.
وتترتب على هذه المشكلة مجموعة من المشكلات الفرعية التي تؤثر على فعالية التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، منها:
1. ضعف الإطار التنظيمي والتشريعي؛ حيث تفتقر بعض المنصات إلى معايير واضحة تنظم العلاقة بين المستثمرين ورواد الأعمال، مما قد يخلق مخاطر قانونية ومالية.
2. نقص القدرة الإدارية والتقنية لدى رواد الأعمال؛ إذ أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة لا يمتلكون المهارات اللازمة لإدارة المشاريع ضمن بيئة تمويل رقمية متطورة.
3. تفاوت جودة المعلومات المقدمة على المنصات؛ يؤدي إلى صعوبة تقييم المشاريع بشكل دقيق من قبل المستثمرين، وبالتالي تأثير على اتخاذ قرارات التمويل بفعالية.
4. عدم التكامل بين المنصات والتطبيقات المالية الأخرى؛ مما يقلل من سهولة الوصول إلى التمويل ويحد من الاستفادة القصوى من الابتكار التكنولوجي.
5. ارتفاع المخاطر المالية والنسبية للتمويل؛ حيث يواجه المستثمرون صعوبة في التمييز بين المشاريع المستدامة وغير المستدامة، وهو ما قد يؤدي إلى ترددهم في الاستثمار (Rezk، 2022).
استنادًا إلى مشكلة الدراسة الرئيسية، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة على النحو التالي: كيف تؤثر إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية على دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية، وما مدى كفاءتها في تلبية احتياجات هذه المشاريع وتحقيق استدامتها الاقتصادية؟
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من مساهمتها في إثراء المعرفة الأكاديمية في مجال التمويل الرقمي وإدارة المشاريع الصغيرة، إذ توفر إطارًا منهجيًا لدراسة العلاقة بين منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية ونجاح المشروعات الصغيرة بالمملكة العربية السعودية. فعلى الرغم من الانتشار المتزايد للتطبيقات المالية ومنصات التمويل البديل، فإن الدراسات المحلية التي تتناول أثر إدارة هذه المنصات على دعم المشاريع الصغيرة لا تزال محدودة، مما يجعل هذه الدراسة إضافة نوعية في هذا المجال. كما تسعى الدراسة إلى تحليل آليات الإدارة المستخدمة في هذه المنصات، وتقييم مدى كفاءتها في تسهيل عمليات التمويل، وتقليل المخاطر المالية على المستثمرين، وتحقيق استدامة المشاريع الصغيرة. من خلال ذلك، توفر الدراسة قاعدة معرفية علمية يمكن أن يستند إليها الباحثون المستقبليون لتطوير أطر نظرية وتطبيقية حول التمويل الرقمي وإدارة المشاريع الصغيرة، وإثراء الأدبيات المحلية والدولية المتعلقة بريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية (Gulati، 2025).
·  الأهمية العملية
أما من الناحية العملية، فتبرز أهمية الدراسة في تقديم توصيات قابلة للتطبيق تسهم في تحسين أداء منصات التمويل عبر التطبيقات الذكية، بما يضمن استفادة المشروعات الصغيرة من التمويل البديل بشكل أكثر فاعلية. إذ تساعد نتائج الدراسة صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال على فهم التحديات والفرص المرتبطة بهذه المنصات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص التمويل، الإدارة، والتوسع في المشاريع الصغيرة. كما يمكن أن تساهم الدراسة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية لهذه المشاريع، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة رؤى عملية لمنصات التمويل نفسها حول تحسين تصميم التطبيقات، وتطوير آليات تقييم المشاريع، وزيادة مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 (Utonga، 2026).
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الهدف الرئيسي:
· دراسة أثر إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية على دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية، وتقييم مدى كفاءة هذه المنصات في تلبية احتياجات المشاريع وتحقيق استدامتها الاقتصادية.
الأهداف الفرعية:
1. تحليل آليات عمل منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية ومدى فعاليتها في تسهيل عمليات التمويل.
2. تقييم أثر هذه المنصات على تحسين فرص نمو واستدامة المشروعات الصغيرة.
3. تحديد التحديات الإدارية والتقنية التي تواجه رواد الأعمال عند استخدام منصات التمويل الرقمي.
4. دراسة تأثير جودة المعلومات المقدمة على المنصات في قرارات المستثمرين المتعلقة بالتمويل.
5. تقديم توصيات عملية لتطوير إدارة هذه المنصات بما يضمن تعزيز دعم المشروعات الصغيرة وزيادة فعاليتها الاقتصادية.
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· كيف تؤثر إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية على دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما هي آليات إدارة منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية، وكيف تؤثر على كفاءة التمويل؟
2. إلى أي مدى تساهم هذه المنصات في تعزيز فرص نمو واستدامة المشروعات الصغيرة؟
3. ما هي أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الاستفادة من منصات التمويل الرقمي؟
4. كيف تؤثر جودة المعلومات المقدمة على المنصات في اتخاذ قرارات المستثمرين؟
5. ما هي الاستراتيجيات الموصى بها لتحسين إدارة منصات التمويل بما يحقق دعمًا أفضل للمشروعات الصغيرة؟

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية:
· هناك علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية ودعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
1. إدارة المنصات بشكل فعال تزيد من كفاءة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة.
2. استخدام المنصات الذكية يسهم في تعزيز فرص نمو واستدامة المشروعات الصغيرة.
3. تحسين القدرات الإدارية والتقنية لدى رواد الأعمال يقلل من التحديات المرتبطة باستخدام منصات التمويل.
4. جودة المعلومات المقدمة على المنصات تؤثر بشكل إيجابي على قرارات المستثمرين في دعم المشاريع الصغيرة.
5. تطبيق استراتيجيات إدارية متطورة على المنصات يزيد من فعاليتها في دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
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تستند الدراسة الحالية إلى نظرية قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM) التي قدمها العالم فريد ديفيس (Fred D. Davis, 1989)، والتي تُعد من أكثر النظريات استخدامًا في الدراسات التي تتناول تبني التقنيات الرقمية والأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. وتعد هذه النظرية إطارًا علميًا مناسبًا للدراسة الحالية؛ لأنها تفسر العوامل التي تؤثر في قبول الأفراد والمؤسسات لاستخدام التطبيقات الذكية الخاصة بمنصات تمويل الأفراد، كما تساعد في تفسير العلاقة بين نجاح إدارة مشاريع هذه المنصات وقدرتها على دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز نموها واستدامتها في المملكة العربية السعودية.
وتقوم نظرية قبول التكنولوجيا على فرضية أساسية مفادها أن قرار الأفراد باستخدام أي نظام أو تطبيق تقني يعتمد بصورة رئيسة على عاملين هما الإدراك المدرك للفائدة (Perceived Usefulness)، أي مدى اعتقاد المستخدم أن استخدام النظام سيحسن أداءه أو يحقق له منفعة حقيقية، والإدراك المدرك لسهولة الاستخدام (Perceived Ease of Use)، أي مدى اعتقاد المستخدم بأن استخدام النظام سيكون سهلاً ولا يتطلب جهدًا كبيرًا. وترى النظرية أن هذين العاملين يؤثران في اتجاهات المستخدمين نحو التقنية، والتي تنعكس بدورها على نية الاستخدام الفعلية ثم الاستخدام الحقيقي للتطبيقات الرقمية.
وتكتسب هذه النظرية أهمية كبيرة في مجال منصات تمويل الأفراد الرقمية، حيث تعتمد هذه المنصات على التطبيقات الذكية لربط المستثمرين أو الممولين برواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة بصورة مباشرة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقليل الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة العمليات المالية. وبالتالي فإن نجاح هذه المنصات لا يعتمد فقط على توفر التقنية، بل يرتبط بمدى اقتناع المستخدمين بسهولة استخدامها، وثقتهم في فوائدها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجاتهم التمويلية بصورة آمنة وسريعة.
وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت التطبيقات الذكية أحد أهم الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات المالية، وخاصة في قطاع التقنية المالية (FinTech)، الذي يشهد نموًا متسارعًا بدعم من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج تطوير القطاع المالي. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور العديد من منصات التمويل الرقمية التي تعتمد على إدارة مشاريع تقنية معقدة، تتطلب التخطيط الفعال، وإدارة المخاطر، وضمان جودة الخدمات، وتحقيق تجربة مستخدم متميزة، وهو ما يجعل نظرية قبول التكنولوجيا إطارًا مناسبًا لتفسير نجاح هذه المنصات وانتشارها.
كما تؤكد النظرية أن زيادة الفائدة المدركة للتطبيقات الذكية تؤدي إلى ارتفاع معدلات استخدامها، فعندما يدرك أصحاب المشروعات الصغيرة أن استخدام منصة التمويل يوفر الوقت، ويقلل الإجراءات، ويزيد فرص الحصول على التمويل، فإنهم يصبحون أكثر استعدادًا لتبني هذه التطبيقات والاعتماد عليها في تلبية احتياجاتهم المالية. وفي المقابل، إذا كانت التطبيقات معقدة أو يصعب استخدامها، فإن ذلك يقلل من معدلات التبني ويؤثر في نجاح المشروع التقني مهما بلغت كفاءته الفنية.
وتوضح النظرية كذلك أن إدارة مشاريع المنصات الذكية لا تقتصر على تطوير البرمجيات فقط، وإنما تشمل إدارة تجربة المستخدم، وتحسين واجهات التطبيق، وضمان أمن المعلومات، وسرعة تنفيذ العمليات، وتكامل الأنظمة، وإدارة المخاطر، وخدمة العملاء، وهي جميعها عناصر تؤثر بصورة مباشرة في إدراك المستخدم للفائدة وسهولة الاستخدام، ومن ثم تؤثر في نجاح المشروع الرقمي وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
تبرز أهمية النظرية في تفسير العلاقة بين نجاح إدارة مشاريع التطبيقات الذكية ودعم المشروعات الصغيرة، حيث إن الإدارة الفعالة لمشاريع المنصات الرقمية تسهم في تحسين جودة الخدمات التمويلية، وتسريع إجراءات دراسة الطلبات، ورفع كفاءة تقييم المخاطر الائتمانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما يؤدي إلى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة على التمويل المناسب في الوقت المناسب. ويساعد ذلك على تعزيز قدرة هذه المشروعات على التوسع، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنوع الاقتصادي.
كما تؤكد نظرية قبول التكنولوجيا أن التطوير المستمر للتطبيقات الذكية يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على رضا المستخدمين، إذ تتغير توقعاتهم باستمرار مع تطور التقنيات الرقمية. ولذلك ينبغي أن تعتمد إدارة مشاريع منصات التمويل على التحسين المستمر، وتحديث الخدمات، وإضافة مزايا جديدة، وتحسين مستويات الأمان والخصوصية، بما يعزز ثقة المستخدمين ويزيد من استدامة استخدام المنصة.
وتنسجم هذه الرؤية مع الاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع الرقمية، التي تعتمد على استخدام منهجيات مرنة مثل Agile، والتركيز على احتياجات المستخدمين، وتطوير الحلول بصورة تدريجية، والاستفادة من التغذية الراجعة لتحسين جودة المنتجات الرقمية. ويسهم ذلك في رفع جودة التطبيقات الذكية، وتقليل معدلات فشل المشاريع التقنية، وزيادة القيمة المقدمة للمستخدمين.
وفي البيئة السعودية، يكتسب هذا الإطار النظري أهمية إضافية في ظل النمو المتسارع لقطاع التقنية المالية، وازدياد أعداد الشركات الناشئة، والتوسع في برامج دعم ريادة الأعمال، حيث أصبحت منصات التمويل الرقمية إحدى الأدوات الرئيسة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على القنوات التمويلية التقليدية. كما تسهم هذه المنصات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن منظور الدراسة الحالية، تساعد نظرية قبول التكنولوجيا في تفسير الكيفية التي تؤثر بها جودة إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية في مستوى قبول المستخدمين لهذه المنصات، ومدى الاستفادة منها في دعم المشروعات الصغيرة. فكلما ارتفعت جودة إدارة المشروع، وتحسنت سهولة استخدام التطبيق، وزادت الفائدة المدركة من الخدمات المقدمة، ارتفعت معدلات استخدام المنصة، وتحسنت فرص نجاح المشروعات الصغيرة في الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
تعتمد الدراسة الحالية على نظرية قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM) بوصفها الإطار النظري الرئيس لتفسير العلاقة بين إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية وبين دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية. وتنطلق الدراسة من فرضية أن الإدارة الفعالة للمشروعات الرقمية، التي تركز على سهولة الاستخدام، والفائدة المدركة، وجودة الخدمات الرقمية، وأمن المعلومات، والتحسين المستمر، تؤدي إلى زيادة قبول المستخدمين لمنصات التمويل، ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل، وتعزيز نمو واستدامة المشروعات الصغيرة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجالات التحول الرقمي، والتقنية المالية، وريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
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يمثل الفصل الثاني الركيزة العلمية التي تستند إليها الدراسة، إذ يهدف إلى بناء إطار معرفي متكامل يوضح الأسس النظرية والفكرية المرتبطة بإدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية، ودورها في دعم المشروعات الصغيرة بالمملكة العربية السعودية. وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يوفر الخلفية العلمية التي تساعد على فهم طبيعة المشكلة البحثية، وتفسير العلاقات بين عناصر الدراسة، وربطها بالاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع الرقمية، والتقنية المالية (FinTech)، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال. كما يسهم في تكوين قاعدة معرفية متينة تساعد في تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها لاحقًا، بما يعزز من القيمة العلمية للدراسة ويمنحها أساسًا نظريًا ومنهجيًا راسخًا.
ويستعرض هذا الفصل الأدبيات العلمية ذات الصلة، ويحلل الجهود البحثية السابقة التي تناولت موضوعات إدارة المشاريع الرقمية، ومنصات التمويل الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ودعم المشروعات الصغيرة، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات، وتحديد الفجوات البحثية التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة. ويساعد هذا التحليل في توضيح الإضافة العلمية التي تقدمها الدراسة الحالية، ويبرز موقعها ضمن التطور المعرفي في هذا المجال، ولا سيما في البيئة السعودية التي تشهد توسعًا ملحوظًا في قطاع التقنية المالية والتحول الرقمي.
كما يركز الفصل على تقديم تفسير علمي للعلاقات التي تقوم عليها الدراسة من خلال الاستناد إلى النظريات الإدارية والتقنية الحديثة التي تفسر تبني التطبيقات الذكية وإدارة المشاريع الرقمية، بما يسهم في بناء نموذج علمي متكامل يربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. وتبرز أهمية ذلك في توفير أساس علمي يساعد على تفسير النتائج بصورة موضوعية، ويعزز من دقة صياغة الفرضيات، ويضمن انسجامها مع الأدبيات العلمية الحديثة، بما يدعم موثوقية الدراسة وقابليتها للتطبيق في بيئة الأعمال السعودية.
وتتجلى أهمية هذا الفصل أيضًا في كونه يمثل المرجع العلمي الذي تعتمد عليه الدراسة في تفسير نتائجها ومناقشتها، حيث يوفر رؤية شاملة حول التطورات الحديثة في إدارة المشاريع الرقمية ومنصات التمويل الذكية، ويبرز الدور المتنامي للتقنيات الرقمية في تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة. كما يسهم في ربط الدراسة بمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاع التقنية المالية، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.
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تعتمد الدراسة الحالية على نموذج بحثي يهدف إلى تفسير أثر إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية في دعم المشروعات الصغيرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تمثل أهم العوامل المؤثرة في نجاح منصات التمويل الرقمية، وقياس مدى انعكاسها على قدرة المشروعات الصغيرة على الحصول على التمويل، وتحقيق النمو، وتعزيز الاستدامة. وينطلق هذا النموذج من أن نجاح منصات التمويل لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يرتبط بكفاءة إدارة المشاريع، وجودة الخدمات الرقمية، ومستوى الثقة والأمان الذي يشعر به المستخدمون عند التعامل مع هذه المنصات، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال عليها وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
أولاً: المتغير التابع: دعم المشروعات الصغيرة
يقصد بدعم المشروعات الصغيرة في هذه الدراسة مدى إسهام منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، وتحسين فرص تأسيسها وتوسعها واستمراريتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المالية والإدارية، بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. ويعد هذا المتغير أحد المؤشرات المهمة التي تعكس نجاح منظومة التمويل الرقمي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، إذ ترتبط المشروعات الصغيرة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وتحظى المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية باهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، أصبح توفير التمويل المناسب أحد أهم المتطلبات الأساسية لاستدامة هذه المشروعات، حيث تواجه العديد منها تحديات تتعلق بصعوبة الحصول على التمويل التقليدي نتيجة طول الإجراءات أو ارتفاع الضمانات المطلوبة أو محدودية الخيارات التمويلية المتاحة.
وتبرز أهمية منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية باعتبارها أحد الحلول الحديثة التي تسهم في تجاوز هذه التحديات، من خلال توفير قنوات تمويل رقمية تتميز بالسرعة والمرونة وسهولة الوصول، مما يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على التمويل في الوقت المناسب وبإجراءات مبسطة. كما يسهم هذا النوع من التمويل في زيادة قدرة المشروعات على الاستثمار في تطوير منتجاتها، وتوسيع أنشطتها، وتحسين قدرتها التنافسية، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق النمو المستدام.
ولا يقتصر مفهوم دعم المشروعات الصغيرة على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتوسيع فرص الوصول إلى المستثمرين، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة فرص الابتكار، ورفع قدرة المشروعات على استخدام الحلول الرقمية في إدارة أعمالها، وهو ما يجعل هذا المتغير يعكس بصورة شاملة الأثر التنموي لمنصات التمويل الرقمية.
ثانياً: المتغير المستقل الأول: كفاءة إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد
يقصد بكفاءة إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد قدرة الجهات المشغلة للمنصات الرقمية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة والتطوير المستمر لمشروعات المنصات التمويلية بما يحقق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بكفاءة عالية. وتشمل هذه الكفاءة حسن إدارة الموارد البشرية والتقنية، وإدارة الوقت والتكاليف، وإدارة المخاطر، وضمان جودة الخدمات الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة التشغيلية.
وتؤدي الإدارة الفعالة للمشروعات دورًا محوريًا في نجاح منصات التمويل، حيث تضمن تنفيذ المشروع وفق الخطط الزمنية المحددة، وتحقيق جودة عالية في الخدمات المقدمة، والاستجابة السريعة لمتطلبات المستخدمين، والتعامل بكفاءة مع المتغيرات التقنية والتنظيمية. كما تسهم الإدارة الجيدة في تطوير خصائص التطبيقات الذكية، وتحسين تجربة المستخدم، وتقليل الأعطال التقنية، وزيادة الاعتمادية التشغيلية، بما يعزز من ثقة المستخدمين واستمرارهم في استخدام المنصة.
وتساعد كفاءة إدارة المشاريع كذلك في رفع مستوى الابتكار داخل المنصة، وتطوير خدمات تمويلية جديدة تتوافق مع احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة، إضافة إلى تحسين إدارة المخاطر المالية والتقنية، وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. ومن ثم، فإن ارتفاع مستوى كفاءة إدارة مشاريع المنصات يسهم بصورة مباشرة في زيادة فاعلية خدمات التمويل وتحقيق أهدافها التنموية.
ثالثاً: المتغير المستقل الثاني: جودة الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيقات الذكية
يقصد بجودة الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيقات الذكية مدى قدرة المنصة على تقديم خدمات إلكترونية تتميز بالكفاءة والسرعة والموثوقية وسهولة الاستخدام، بما يحقق رضا المستخدمين ويلبي احتياجاتهم التمويلية بكفاءة. وتشمل جودة الخدمات الرقمية تصميم واجهة المستخدم، وسهولة التنقل داخل التطبيق، وسرعة تنفيذ العمليات، ودقة المعلومات، واستقرار النظام، وتوافر الخدمات على مدار الساعة، وسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.
وتعد جودة الخدمات الرقمية من أهم عوامل نجاح منصات التمويل الحديثة، إذ أصبح المستخدمون يقيمون المنصة بناءً على تجربتهم الرقمية أكثر من اعتمادهم على الجوانب التقليدية للخدمة. فكلما كانت الخدمات أكثر سهولة ووضوحًا وسرعة، زادت معدلات الاستخدام، وارتفع مستوى رضا العملاء، وتحسنت سمعة المنصة في السوق.
كما تسهم جودة الخدمات الرقمية في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على التمويل، وتحسين كفاءة التواصل بين المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتوفير معلومات دقيقة تساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات تمويلية مناسبة. ويساعد ذلك في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل الأخطاء، وتعزيز القدرة التنافسية لمنصات التمويل الرقمية داخل السوق السعودي.
رابعاً: المتغير المستقل الثالث: الثقة والأمان في منصات تمويل الأفراد
يشير مفهوم الثقة والأمان في منصات تمويل الأفراد إلى مدى شعور المستخدمين بالاطمئنان تجاه سلامة المعلومات والبيانات الشخصية والمالية، وموثوقية العمليات الإلكترونية، والتزام المنصة بالأنظمة والتعليمات المنظمة للخدمات المالية الرقمية. ويعد هذا المتغير من أكثر العوامل تأثيرًا في نجاح منصات التمويل، لأن الخدمات المالية تعتمد بصورة كبيرة على ثقة المستخدمين في حماية أموالهم وبياناتهم.
وتتضمن عناصر الثقة والأمان وجود أنظمة قوية للأمن السيبراني، وتقنيات تشفير البيانات، وآليات التحقق من الهوية، وسياسات واضحة لحماية الخصوصية، والشفافية في عرض المعلومات والرسوم والشروط، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الصادرة عن الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية.
كما تؤدي الثقة دورًا مهمًا في زيادة معدلات استخدام التطبيقات الذكية، حيث يميل أصحاب المشروعات الصغيرة إلى التعامل مع المنصات التي توفر بيئة رقمية آمنة وشفافة وتضمن سلامة المعاملات المالية. ويسهم ذلك في تعزيز الشمول المالي، وزيادة عدد المستخدمين، ورفع حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مفادها أن دعم المشروعات الصغيرة يتأثر بصورة مباشرة بمستوى كفاءة إدارة مشاريع منصات تمويل الأفراد، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيقات الذكية، والثقة والأمان في منصات تمويل الأفراد. فكلما ارتفعت كفاءة إدارة مشاريع المنصات، وتحسنت جودة الخدمات الرقمية، وتعززت مستويات الثقة والأمان، ازدادت قدرة هذه المنصات على توفير التمويل بصورة أكثر كفاءة وسرعة، مما يسهم في دعم تأسيس المشروعات الصغيرة، وتوسيع أنشطتها، وتحسين استدامتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما تفترض الدراسة وجود علاقة تكاملية بين المتغيرات المستقلة، حيث تؤدي كفاءة إدارة المشاريع إلى تطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودتها، بينما تسهم جودة الخدمات في تعزيز ثقة المستخدمين، وتزيد الثقة والأمان من معدلات استخدام المنصات والإقبال عليها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة منظومة التمويل الرقمي وزيادة قدرتها على دعم المشروعات الصغيرة. وبالتالي فإن نجاح منصات تمويل الأفراد لا يتحقق من خلال تحسين أحد هذه الجوانب بصورة منفردة، وإنما يعتمد على التكامل بين الإدارة الفعالة للمشروعات، وجودة الخدمات الرقمية، والثقة والأمان، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتنمية قطاع التقنية المالية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
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تهدف دراسة (Rabhan، 2025) إلى تقييم العوامل المؤثرة في تبني الخدمات المالية الرقمية من قبل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقييم الفوائد التنظيمية التي تجنيها من دمج التكنولوجيا المالية. واعتمدت الدراسة على نموذج يجمع بين التكنولوجيا والتنظيم والبيئة ونموذج قبول التكنولوجيا؛ حيث تم جمع البيانات من 52 من أصحاب ومديري الأعمال في هذه المؤسسات بالمملكة العربية السعودية باستخدام استبيان. وشملت المتغيرات التي تم دراستها: الميزة النسبية، والأمان، والثقة، والتعقيد، والجاهزية التكنولوجية، ودعم الإدارة العليا، والكفاءة التنظيمية، وشدة المنافسة، وجودة الموردين، والتفاعل الحكومي، واللوائح التنظيمية، وسهولة الاستخدام، والفائدة المتوقعة، وكلها عوامل تؤثر على تبني التكنولوجيا المالية من قبل هذه المؤسسات. وأظهرت النتائج أن جميع المتغيرات المدروسة تؤثر إيجابًا على تبني خدمات التكنولوجيا المالية من قبل هذه المؤسسات، باستثناء التعقيد والأمان والثقة وجودة الموردين. كما أظهرت النتائج أن المؤسسات المشاركة لديها عمومًا نظرة إيجابية تجاه خدمات التكنولوجيا المالية المقدمة.
تتناول دراسة (Belgacem، 2026) العلاقة بين التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مستخدمةً منهجية بحثية متعددة الأساليب. تجمع الورقة بين بيانات استقصائية من متخصصين في قطاعات البنوك والتأمين والتصنيع، ودراسات في مجال السياسات والصناعات ذات الصلة. وباستخدام نموذج المعادلات الهيكلية الجزئية (PLS-SEM) المدعوم بتحليل متانة الانحدار على المستوى الكلي، تحلل الدراسة كيفية تأثير التكنولوجيا المالية، وتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والتمويل الأخضر، والشمول المالي على الاستدامة. تُظهر النتائج أن التكنولوجيا المالية وتقنية سلسلة الكتل تُعززان الأداء المستدام بشكل ملحوظ، لا سيما عند دمجهما. كما يُساهم التمويل الأخضر والابتكار المالي في تعزيز هذه التأثيرات. يُسلط البحث الضوء أيضًا على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية للتنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر (الهدف 1)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. مع ذلك، تُحذر الدراسة من أن الشمول المالي، في غياب ضمانات كافية، قد يُؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجةً لزيادة استخدام الوقود الأحفوري. وتؤكد الدراسة على ضرورة وجود تنظيم قوي، وثقة، وبنية تحتية متينة، وتوصي بمواءمة التمويل الرقمي مع الأهداف البيئية، وتعزيز الوعي الرقمي والبيئي.
انتشر الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في السنوات الأخيرة بفضل الكم الهائل من البيانات التي ننتجها يوميًا وقوة الحوسبة المتاحة. ويمكن تطبيقه في قطاعات عديدة، كالنقل والتعليم والرعاية الصحية والمصارف والتمويل، وغيرها. ويتبنى القطاع المالي الذكاء الاصطناعي بسرعة نظرًا لإمكاناته في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الخدمات المالية. إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي من خلال توفير فرص لخدمات مُخصصة وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. وتبرز المملكة العربية السعودية كسوق سريع النمو في هذا القطاع، مع التزامها الراسخ بالمؤسسات القائمة على التكنولوجيا. ورغم اكتساب الذكاء الاصطناعي أهمية متزايدة ودعم حكومي له، إلا أنه لم يُصبح بعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز كفاءة المعاملات المالية. ونظرًا لقلة الأبحاث المنشورة حول تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي السعودي، تدعو الحاجة إلى مراجعة شاملة للأدبيات لدراسة الوضع الراهن لتطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع. ولذلك، تستكشف هذه الدراسة فوائد الذكاء الاصطناعي وقيوده وتحدياته في مجال التمويل، مُسلطةً الضوء على أهمية الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية لضمان نجاح تبنيه في هذا القطاع. تكشف نتائج هذه الدراسة عن إجراء بحوث حول كيفية تحسين الذكاء الاصطناعي للعمليات في القطاع المالي من خلال دمج مكونات أساسية وخوارزميات فعّالة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع. وبناءً على هذه النتائج، تقترح هذه الدراسة إطارًا تسلسليًا على المستويين الكلي والجزئي للإدارة لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي ودمجه في القطاع المالي. إضافةً إلى ذلك، يستقي هذا الإطار رؤىً من الأدبيات الموجودة لتوفير فهم معمق للفرص والتحديات ومجالات التحسين بهدف تعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي السعودي (Al-Baity، 2023).
تشهد النظم المالية العالمية تغيرات متسارعة مع تبني الدول للتكنولوجيا المالية (فينتك)، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. ركزت دراسة (Malik، 2025) على استكشاف آثار تبني التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية في سياق رؤية 2030. وقد استُخدم منهج بحثي مختلط، مع التركيز بشكل أساسي على الشمول المالي، وتكاليف المعاملات، والنمو الاقتصادي. استكشف الجانب الكمي من الدراسة المؤشرات المالية، بينما تم جمع البيانات النوعية من خلال مقابلات ومجموعات نقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. أظهرت نتائج الدراسة أن تبني التكنولوجيا المالية كان له أثر كبير على الشمول المالي، وتكاليف المعاملات، والناتج المحلي الإجمالي. ففي الفترة من 2018 إلى 2023، انخفض عدد السكان غير المتعاملين مع البنوك بنسبة 25%، مع زيادة بنسبة 40% في استخدام الخدمات المصرفية في المناطق الريفية. كما لوحظ انخفاض بنسبة 35% في تكاليف المعاملات، وانخفاض بنسبة 66.6% في الرسوم التي تتلقاها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأدى تبني التكنولوجيا المالية إلى زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا بشكل رئيسي بالشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها ملياري دولار أمريكي خلال فترة الدراسة. كما حدد هذا البحث تحديات تنظيمية، تشمل مخاطر الأمن السيبراني، وتعقيدات الامتثال في مكافحة غسل الأموال، والحاجة إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن البيئة التجريبية التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سهّلت إطلاق المنتجات وعززت ثقة المستخدمين، مما يدل على فعاليتها. ويتماشى تبني التكنولوجيا المالية مع أهداف رؤية 2030. ومع ذلك، لتحقيق كامل إمكاناتها، يتطلب الأمر استثمارات في الابتكار، والتعاون التنظيمي، وتقديم دعم مُركّز للفئات المهمشة. ومن خلال معالجة هذه القضايا، تستطيع المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتعزيز الشمول المالي والازدهار الاقتصادي طويل الأجل.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تتفق الدراسات السابقة على أهمية التكنولوجيا المالية والتطبيقات الذكية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدت جميعها على أن تبني هذه الخدمات يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة فرص الوصول إلى التمويل وتحقيق الشمول المالي. كما أظهرت الدراسات أن دمج التكنولوجيا المالية يعزز التنمية المستدامة من خلال دعم النمو الاقتصادي، وتخفيف الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد أشارت النتائج إلى أن المؤسسات المشاركة في هذه الدراسات تمتلك غالبًا نظرة إيجابية تجاه الخدمات المالية الرقمية، مع التركيز على الفوائد التي تحققها هذه التكنولوجيا من حيث المرونة، السرعة، وتقليل التكاليف المالية، وهو ما يعكس اتساق الرؤية العلمية بين مختلف الدراسات في المنطقة العربية والخليجية.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
رغم التشابه في النتائج العامة، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في العديد من الجوانب المنهجية والمحتوى النظري. فمن ناحية المنهجية، اعتمدت بعض الدراسات على المنهج الكمي فقط، في حين استخدمت دراسات أخرى منهجيات مختلطة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، مثل المقابلات ومجموعات النقاش. كما اختلفت الدراسات في نطاق المتغيرات، حيث ركزت بعضها على العوامل التقنية والإدارية المؤثرة في تبني التكنولوجيا المالية، بينما تناولت أخرى أثر التكنولوجيا المالية على التنمية المستدامة أو دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. إضافةً إلى ذلك، تباينت أدوات جمع البيانات بين الاستبيانات، البيانات الثانوية، والنماذج الإحصائية مثل المعادلات الهيكلية، ما يعكس تنوع الأساليب البحثية المستخدمة لدراسة أثر التكنولوجيا المالية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من القيمة العلمية التي قدمتها الدراسات السابقة، إلا أن هناك فجوات واضحة تمثل فرصة للبحث الحالي. أولًا، لم تركز معظم الدراسات على منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية بشكل مباشر، ولم تقم بتحليل أثر إدارتها على نمو واستدامة المشروعات الصغيرة. ثانيًا، لم تدرس الدراسات السابقة بشكل كافٍ الجانب الإداري والتشغيلي للمنصات، مثل كيفية إدارة المشاريع على هذه التطبيقات لتحقيق كفاءة التمويل وتقليل المخاطر المالية على المستثمرين وأصحاب المشاريع. ثالثًا، هناك نقص في التركيز على السياق المحلي ورؤية المملكة 2030، بما يشمل الدعم الحكومي والتنظيمي، والبيئة التشريعية التي تؤثر على تبني التكنولوجيا المالية. وأخيرًا، لم توفر الدراسات السابقة تحليلاً متكاملًا يجمع بين الجوانب التقنية، الإدارية، والاقتصادية للتمويل الرقمي، وهو ما يسعى البحث الحالي لتغطيته من خلال تقديم إطار شامل يربط بين إدارة المنصات الرقمية وفعالية دعم المشروعات الصغيرة في المملكة.
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1. التمويل الرقمي ومنصات تمويل الأفراد
تعد منصات تمويل الأفراد عبر التطبيقات الذكية جزءًا من حركة التمويل الرقمي أو التمويل البديل (FinTech)، التي تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة بديلة عن القنوات التقليدية مثل البنوك والمؤسسات المالية الرسمية. تعتمد هذه المنصات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الكبيرة، والتقييم الرقمي للمخاطر، مما يتيح للأفراد والمستثمرين الوصول المباشر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات التمويل بطريقة شفافة وسريعة. وقد أثبتت الدراسات أن التمويل الرقمي يُمكّن المشاريع الصغيرة من التغلب على قيود التمويل التقليدي، مثل صعوبة الحصول على القروض البنكية أو شروط الضمان المعقدة، كما يعزز من الشمول المالي ويزيد من قدرة رواد الأعمال على التوسع والنمو (صالح، 2023).
2. إدارة المشاريع في بيئة التمويل الرقمي
تشير الدراسات النظرية في إدارة المشاريع إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد بشكل أساسي على كفاءة التخطيط والتنظيم والمتابعة، بالإضافة إلى استخدام أدوات تكنولوجية تدعم اتخاذ القرارات المالية والإدارية. في سياق منصات التمويل الرقمي، تشمل الإدارة الفعالة تحديد المعايير المناسبة لتقييم المشاريع، مراقبة الأداء المالي للمستفيدين، وتحليل المخاطر الاستثمارية. كما أن الإدارة الجيدة للمنصات تضمن توافق عمليات التمويل مع الأهداف الاستراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتزيد من مستوى الثقة بين جميع الأطراف، وهو ما يعزز من استدامة المشاريع الصغيرة ويضمن نجاحها على المدى الطويل (الشقفة، 2025).
3. أثر التمويل الرقمي على المشروعات الصغيرة
تلعب المشروعات الصغيرة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. تُظهر النظرية الاقتصادية أن زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل تؤدي إلى تحسين قدرة هذه المشاريع على تنفيذ خططها التوسعية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة. كما تشير الدراسات إلى أن التمويل الرقمي يوفر للمشروعات الصغيرة فرصة الحصول على تمويل مرن وسريع، مقارنة بالطرق التقليدية، ما يساهم في تخفيف الضغوط المالية وتمكين هذه المشاريع من مواجهة التحديات الاقتصادية. لذلك، يمثل تحليل أثر منصات التمويل عبر التطبيقات الذكية على المشروعات الصغيرة منطلقًا مهمًا لفهم العلاقة بين التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال (عبدالرحمن، 2023).
4. التحديات والمحددات النظرية لإدارة التمويل الرقمي
رغم المزايا الكبيرة لمنصات التمويل الرقمي، إلا أن الدراسات النظرية تشير إلى مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على فعالية هذه المنصات، منها: صعوبة تقييم المخاطر بدقة، ضعف مهارات بعض رواد الأعمال في إدارة المشاريع الرقمية، وعدم وجود إطار تنظيمي شامل يضمن حماية المستثمرين والمستفيدين معًا. هذه التحديات تؤكد على ضرورة وجود إدارة قوية واستراتيجيات واضحة لإدارة منصات التمويل، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ملموس على المشروعات الصغيرة ويعزز من فرص استدامتها ونموها الاقتصادي (Omowole، 2024).
5. الإطار النظري للعلاقة بين إدارة المنصات والتمويل الفعال
استنادًا إلى النظريات الحديثة في التمويل وريادة الأعمال، يمكن القول إن هناك علاقة طردية بين جودة إدارة منصات تمويل الأفراد وكفاءة الدعم المالي للمشروعات الصغيرة. فكلما كانت آليات الإدارة أكثر وضوحًا ومرونة، وكلما زادت جودة المعلومات المقدمة للمستثمرين، كلما ارتفعت فرص استدامة المشاريع ونموها. بناءً على هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى تحليل هذه العلاقة بشكل تفصيلي، لتقديم إطار علمي شامل يمكن أن يُستند إليه في تصميم سياسات داعمة لمنصات التمويل الرقمي وتعزيز أثرها في دعم المشروعات الصغيرة بالمملكة العربية السعودية (Yavuz، 2025).
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